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يدعو إلى تمكين مهاجري جنوب الصحراء من حقّ التصويت اليزمي
امحيمداتصورة منير ( الريميأيوب  -هسبريس 
21:15 - 2015مارس  31الثلاثاء 

غربي، إذ ينبغي منح المهاجرين ، تصوره لطريقة إدماج المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء في المجتمع المرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليزميادريس قدم 
".يكونوا متساوين في الحقوق الاقتصادية مع المواطنين المغاربة"القادمين من دول إفريقيا جنوب جميع حقوقهم الاجتماعية والثقافية، وبأن 

، وفق تصريحه وذلك "ق المشاركة السياسيةنحن في المجلس نتبنى موقفا يساند منح المهاجرين ح"منح المهاجرين الحق في المشاركة السياسية،  اليزميوبعد تحقيق هذه المساواة يقترح 
.خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح المنتدى السنوي للهجرة اليوم بالرباط

لى تمكين المهاجرين نصب أولا عيعلم أن المشاركة السياسية للمهاجرين مازالت تعتبر من الملفات التي تحتاج إلى نقاش سياسي واسع، فقد أكد أن العمل يجب أن ي اليزميولأن 
ندماج حقيقي للمهاجرين في النسيج تحقيق ا"من جميع حقوقهم الاجتماعية والاعتراف بحقهم في الاختلاف الثقافي، داعيا المجتمع المدني إلى أن يكثف من جهوده لبلوغ هدف 

".الاجتماعي المغربي

مكن العديد من المغاربة تت سوتأسف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لامتناع عدد من الدول الأوروبية عن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمهاجرين، والتي كان
".لواقعوالآن يجب تفعيلها على أرض ا"المهاجرين من التمتع بالعديد من الحقوق، مضيفا في الوقت ذاته بأن المغرب قد صادق على هذه الاتفاقية 

لمواجهة العنصرية ضد المهاجرين  المبدعة"الشهيرة، كمدخل للحديث عن محاربة العنصرية في المغرب، إذ وصفها بالطريقة " حك ليلي نيفي"، الحديث عن أغنية اليزميواختار 
".القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء

يفا بأن التنوع الثقافي هو ، مض"مستقبل إدماج المهاجرين بالمغرب سيكون مشرقا"وأكد المتحدث على أن هذه الأغنية التي جمعت بين شباب مغاربة ومهاجرين تبشر بأن 
" هاجرين في النسيج الثقافي المغربوهو ما يسهل عملية إدماج الم"المعروف أصلا بتنوع روافده الثقافية، كما أن الدستور نص على التنوع الثقافي للمغرب، " مصدر غنى للمغرب"

.وفق تعبيره

ن هذا تحول ملف التنوع الثقافي إلى ملف بما فيها المجتمعات الغربية، بل أكثر م" للتوتر في العديد من المجتمعات"عن امتعاضه من تحول التنوع الثقافي إلى مصدر  اليزميوعبر 
ومع الأسف نتائج هذا "م عليهم، من طرف بعض الفاعلين السياسيين الأوروبيين الذين اتخذوا من الاختلاف الثقافي لبعض المهاجرين وسيلة للهجو " للاستغلال السياسي"

.، يقول رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان"الاستغلال تكون وخيمة على المجتمع

http://www.hespress.com/societe/259604.html

http://www.allpress.pro/communaute/301285/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-
%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%91-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA.html
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عودة العبث من جديد..سيتغير  شئلا 
بوحريكةالحسين 

23:54 - 2015مارس  31
الخطاب والتردد ،  إزدواجيةا عن في زمن ملغوم إقليميا ودوليا ، وموجب الحديث هن..في إدارة ملفات حساسة ومصيرية .. مفهوم في سياسة تتسم بالعشوائية والتخبط شئلا 

لطة ، ومحاربة الفساد من مرحلة إلى أخرى بحكم مواقفها من الديمقراطية ، والتغيير ، والتداول السلمي على الس الإنتقالوالوعود ، ونكثها ، ووجود وجوه لا تساعد في 
يات الأساسية بشكل متصاعد ، يظهر نقيض الخطاب الإعلامي للدولة في الفعل الممارس على أرض الواقع حيث الهجوم على الحر ...، والتسلط ، والتطرف وغيرها  والإستبداد

كون قادرة على محاسبة كل شخص خلّ مساهما أساسيا في التغيير نحو بناء مؤسسات لا يتحكم فيها شخص بعينه ، وت بإعتباره، ومحاولة شيطنة العمل الحقوقي بغية محاصرته 
دي والمدن ، فالمتتبع طاء في البوالا يتقادم مع الزمن بل مطلبا ملحا وأساسيا لكل فئات الشعب من الفلاحين إلى العمال إلى المهنيين ، إلى الطلبة ، إلى البس وهوطموحواجبه ، 

تعاظم في تلك البرامج وهو الوجع الذي ي" دولة الحق والقانون " للإعلام الرسمي سيحس بوجع الرأس من كثرة المصطلحات التي يتداولها هذا الإعلام اليتيم وخاصة مفهوم 
وأن تحاول تغطية الماء بالغربال ، فلا  لتفكيرالحوارية التي تستضيف بعض النخبة المؤشر عليها من قبل المخزن أو المقبولة لديه وهذا ليس عيبا ، لكن العيب أن تكون ببغاوية في ا

، ودرجته  إستثناءناطق بدون كل الم  هدوء في الشارع مهما سوقوا نقيضه لأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة ، وكل التصرفات توحي أن العمق يغلي فقد وصل السيل الزبى هذا في
اء لن تكون له قيمة لأن القرار الخاص بالصحر  الإستثماريعالية في الصحراء بحكم ممارسات أكثر قسوة في التعامل مع هذه المنطقة ، والشمس لا يحجبها الغربال فالمنتدى 

"  يمكن تغييرها بمنتدى  عقلية رجل الأمن لا" السياسي الرسمي لم يتغير وأن ملف الصحراء لا زال في قبضة وزارة الداخلية ، وهذا يعني أن الذي يحكمه هو الخيار الأمني  
حقوق الإنسان أثناء التعامل  ترامإح، ولجانه الجهوية على تنظيم دورات تكوينية لرجال الأمن في مجال المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتجارب السابقة  كثيرة فقد تكلف 

الذي  وهوالأمرن ثلاث أشهر ثم ألزمت الدولة مختلف الوزارات بضرورة التعامل بإيجابية مع شكايات المواطنين وجواđم في أقل م.. تغير  شئ، ولا  الإحتجاجيةمع الحركات 
ات المدنية في تدبير شؤوĔم  وفق أحكام لشكل التنمية ، وتوصياته بضرورة إشراك الفعالي التأطيريةوالبيئي وورقته  والإجتماعي الإقتصاديو خلال أشغال المجلس .. ظهر نقيضه

تمع المدني في إعداد المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمج الحوكمةالمحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ  تعتمدالجماعات" 136الدستور الذي ينص في فصله 
 تدبير شؤون الصحراويين ، وحدد جهات عميقة في التقريرإختلالاتبقيت حبر على ورق فقد أجمل " برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون 

غير على أرض الواقع اللهم على مستوى ت شئلا ..من الريع وتدافع عنه ، وتعتبره مكسبا ، في حين تعيش فئات كبيرة من أبناء الصحراء الفقر والبطالة ، والتهميش  إستفاذت
أتي على أطراف اللسان من يهز من مصداقية الخطاب ولن يكون له معنى حقيقي ، والثقة لا ت إنعدامهاالخطاب أو التسويق للخارج ، وهذا تحصيل حاصل ، فضعف الإرادة أو 

اعات الضغط أو المخزن ، تحصيل قوي لممارسات السلطة أو الدولة أو جم إنعدامهامسؤول هنا أو هناك ، فالثقة مؤسسة تبنى وتشتد قوēا بالقانون ، فيكفي أن أذكركم أن 
يقبعون في السجون ) اد أي الفس(ومن يعوم في فلكهم على الأرض ، فالممارسات الحقيقية والواضحة هي أن الدولة تحارب من يحارب الفساد ، وأن المناضلين الذين قاوموه 

ب السجون ، ورفيقه النائب المعزول طريق المجاđة والرفض ، فزج به في غياه إختارفيه ، ومثال ذلك رئيس بلدية إفني المناضل محمد الوحداني الذي  الإنخراطبسبب رفضهم 
حيث تستعد الدولة  كليميمن  حاضرة وادنون والجهة المستقبلية وادنو  كليميمفي   الشئمحمد عصام بغية إخلاء الساحة لرموز الفساد المدعومة من جهات نافذة في الدولة ، نفس 

على أĔا بيضاء ، وأن عجلة التنمية  2014ضده السكان مطالبين بمحاسبة ناهبي المال العام ، وعراđم الذي أعطى تصرحا مؤخرا يتحدث فيه عن سنة  إنتفضلفرض واقع 
وهو المفهوم الذي يختلف عن نظرة عراب  للأفراد ، وتحقيق تطلعاēم في العيش الكريم ، والإجتماعي الإقتصاديستنطلق من جديد ، والتنمية في مفهومها الحقيقي رفع المستوى 

هون نحو معارك قضائية متعبة في دولة ملكية أراضيهم خارج الضوابط القانونية مما يجعلهم يتج إنتزاعالذي تخُلف تنميته مأساة حقيقية لعائلات عديدة بحكم  بكليميمالفساد 
ما جاء في تقرير المجلس  بذخ للمال العام ك!!! مكلفة  ونافوراتالذين تنتزع أراضيهم لبناء مسابح وحدائق ،  كليميموهي مأساة حقيقية يعيشها سكان  !! الحق والقانون 
، في حاجة ..صب الشغل والبيئي في مرافق لا حاجة لها ، وحاجتنا الأساسية للمستشفيات والمدارس والمعاهد ، والجامعات ، ومؤسسات منتجة لمنا والإجتماعي الإقتصادي

ب تحريك مساطر ويج ر ،كذلك للوضوح بدل التأجيل ، وضوح الرؤيا هذا ما نريد ، وماذا يريد صناع القرار؟ ، يجب وقف المحاكمات الصورية في حق أصحاب الرأي الح
ماهي إلا ماكياج لوضع " الإقلاع حققنا التنمية و " المحاسبة لكل ناهبي المال العام ، ويجب التركيز على مشاكل الداخل البنيوية أما الدعاية التي تتلخص في الجملة الشهيرة 

!!!في كل لحظة وحين  للإنفجارمتردي وهش قابل 
لا بحكم تناقض الصورة المسوقة أن الدولة ēتم بتجميل وجه غير قابل لأن يكون جمي إتضحشهر أبريل تكثر فيه الوعود ، ومع نكث الوعود يزداد الغضب ، لقد  إقتربكلما 

تغبوننا ؟ كيف يمكن أن تتصور الدولة تحارب من يحارب الفساد ، وترفع أبواقها شعار محاربة الفساد كيف يعقل هذا ؟ أم أĔم يس: مثلا  كليميممع الفعل على الأرض ، ففي  
"  ة يتم تداولها في كل الدورات وحالات كثير !!! أن وآلي تم عزله لأنه رفض التوقيع على بعض الإنشاءات التي ستخلف وراءها مآسي لا يمكن جبر ضررها لا المادي ولا المعنوي 

اءه إلى مدرسة أو خزانة للمطالعة أو أرض فلان لإنشاء مسبح في حي فقير يحتاج أبن إنتزاع، هذا بسبب توقيع سلطة الوصاية  على " عائلة أهل فلان تقاضي المجلس العلاني 
!!!!مستوصف صحي 

. والأستبدادلطويل ضد الفساد هذا مفهوم وواضح ، وتبدأ السنة وتنتهي ويبدأ الشهر وينتهي وتستمر حياة الناس والغضب ، والنضال ا..هذا في زمن العبث المستمر يحدث 

http://sadasahara.com/writers/7313.html
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التاريخ يبرز بالملموس مغربية الصحراء: في المنتدى الدولي حول الصحراء المشاركون 
وأوضح المشاركون . حراءأكد المشاركون في المنتدى الدولي حول الصحراء، المنظم حاليا بمدينة العيون، أن التاريخ يبرز بالملموس مغربية الص/ ومع/2015فاتح أبريل / العيون 

، أن ..."سنة  40الصحراء بعد "أبريل المقبل، تحت شعار  2مارس الجاري إلى  31خلال افتتاح فعاليات هذا المنتدى، الذي ينظمه مركز الصحراء للتفكير الاستراتيجي من 
خصيات سياسية وخبراء في مجال حقوق وأبرز المشاركون في هذا المنتدى، الذي تشارك فيه ش. الوثائق التاريخية هي أدلة مادية تثبت مبايعة القبائل الصحراوية لسلاطين المغرب

ان، أن الرسائل التي كان يوجهها الملوك تكسالإنسان ينتمون لعدة بلدان من بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنرويج وفلسطين وبا 
وبالمناسبة قالت الناشطة . الجنوبيةه ئالعلويون للولاة والخلفاء في الصحراء شكلت دليلا إضافيا على عمق الأواصر والوحدة التاريخية والسياسية التي كانت تربط المغرب بأجزا

ن العودة إلى ذويهم بالأقاليم إن التاريخ يؤكد بالملموس أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب وحان الوقت لتمكين الصحراويين بتندوف م"، هوفالحقوقية الأمريكية، نانسي 
عاينته من انتهاكات جسيمة في  ، التي سبق لها أن قامت بزيارتين لمخيمات تندوف في إطار مهمة إنسانية، عن أسفها لماهوفوعبرت السيدة ". الجنوبية ووضع حد لمعاناēم

أن  ويربورغية البريطانية تانيا من جهتها، أكدت الحقوق. مجال حقوق الإنسان ومن بينها الاختلاسات والمتاجرة في المساعدات الإنسانية الدولية التي تقدم لساكنة هذه المخيمات
رأة الصحراوية تمكنت من وأبرزت السيدة تانيا أن الم. اقتصادية يحتذى đا-وسوسيويؤكد أن المغرب انخرط في تجربة ديمقراطية  2011مصادقة الشعب المغربي على دستور سنة 

وأشادت الحقوقية . ومدونة الأسرة ةبيالمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتدبير الشأن العام المحلي بفضل سن المغرب لقوانين متقدمة كالقوانين الانتخا
ع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اريالبريطانية بالمشاريع التي أطلقها المغرب بالأقاليم الجنوبية من منشآت وبنيات تحتية ومدارس ومقاولات ومنشآت صحية، مشيرة إلى أن مش

بة، أن اللجنة الجهوية السيد محمد سالم الشرقاوي، في كلمة بالمناسالسمارة  -رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون من جانبه أكد . تعد ورشا اجتماعيا رائدا
لقة بادعاءات انتهاك حقوق السمارة تضطلع بعدة مهام تشمل تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان على مستوى الجهة وتتلقى الشكايات المتع -لحقوق الإنسان العيون 

اعلين المعنيين على مع كافة الف وأضاف أن اللجنة تعمل على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون. الإنسان
السمارة والإجراءات  -ون واختتم السيد الشرقاوي مداخلته بتقديم عرض حول دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العي. الصعيد الجهوي

الصحراء قبل "دة محاور تشمل يشار إلى أن المنتدى الدولي حول الصحراء سيناقش، اليوم الأربعاء، ع. والآليات التي تتخذها من أجل حماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي
الحكم "و" ادية والاجتماعيةالتنمية البشرية والاقتص"، كما سيتم تنظيم موائد مستديرة حول مواضيع تتناول "الصحراء والآفاق"و" الصحراء في الوقت الراهن"و" 1976سنة 

)".المبادرة المغربية لإĔاء النزاع حول الصحراء نموذجا(الذاتي من منظور القانون الدولي 

http://www.menara.ma/ar/2015/04/01/1594883-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B2-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1.html
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محافظينجد في الوقت الذي كان فيه العلماء " سياسي إنقلاب"قام بـالسادس محمد : الطوزي

20زنقة 
رب، ، عن قراءته لما سيؤول إليه النقاش الحالي حول ممارسة الإجهاض بالمغالطوزي، محمد 2011، وأحد أعضاء اللجنة التي تولت صياغة دستور السوسيولوجيكشف العالم 

.معتبرا أن الأمور تتجه نحو تعديلات تشريعية تبيح القيام بالإجهاض بشكل قانوني في المغرب
ي بالعاصمة الفرنسية باريس، ، الذي كان أول المتدخلين في ندوة احتضنها معهد العالم العربي الأسبوع الماضالطوزي، نقلا عن الأستاذ ”أخبار اليوم“وبحسب ما أوردت يومية 

الحارقة ذات عض النقاشات إن أهم خصائص المؤسسة الملكية في المغرب، احتكارها الجمع بين البعدين السياسي والديني، وهي الخاصية التي تمكنها من حسم ب“: حيث قال
.الأبعاد الدينية

الأول يتعلق بتدخل الملك في عملية “مهمين،  الطوزيفي مداخلته، بعض الأمثلة حول تدخل المؤسسة الملكية لحسم المسائل الحارقة، من بينها إثنين أعتبرهما  الطوزيواستحضر 
الانقلاب السياسي في “، حيث قام بنوع من 2011الذي كان يجسد هذا الجمع بين السياسي والديني، قبل دستور  19إصلاح مدونة الأسرة، والتي استعمل فيها الفصل 

.”الوقت الذي كان فيه العلماء جد محافظين
ظة والمجتمع جد محافظ، حيث عندما تعلق الأمر اليوم بالإجهاض، والذي يعكس انقساما كبيرا بين المغاربة، رغم أن الأغلبية جد محاف“، كان الطوزيوالمثال الثاني، الذي قدمه 

.اختار الملك الأسبوع الماضي سحب هذه المسألة من النقاش العمومي الذي انطلق بانقسام كبير
تسمح ” ، كلها ق الإنسانورئيس المجلس الوطني لحقو ) العدل والأوقاف(الذي تمت به الاستقبالات الملكية، لوزيري” الإخراج“، في نفس السياق إلى أن الطوزيوخلص 

.”بتخمين الاختيار الذي تمضي فيه المسألة والتوجه نحو تقنين إباحة الإجهاض بالمغرب
ن الدول، لكن ما يميّزه هو المسار التاريخي في بل يوجد في نفس وضعية كثير م“العربي، أن المغرب ليس لا متفرّدا ولا استثنائيا،  للساياق، في تحليله الطوزيمحمد  وإعتبرالأستاذ

.”علاقة بالشأن الديني
ا أن تونس بعد سنتين من التوافقات ، قد عرجّ على مقارنة سريعة بين المغرب ودول الربيع العربي، معتبر الطوزي، فإن ”أخبار اليوم“وفي نفس السياق، بسحب ما نقلت يومية 

.”لائكيةعنى نجحت لأول مرة في بلد إسلامي في طرح حل للعلاقة بين الدين والسياسة، من خلال إطار دستوري يقبل فكرة الدولة المدنية، بم“والمفاوضات، 
وكانوا يضعون مفهوم “قاش، ، كشفت أن الإخوان المسلمين، لم يحسموا هذا الناللائكية، إن النقاشات التي تلت الربيع العربي في مصر حول الدولة الطوزيفي المقابل قال 

.”الدولة المدنية في مقابل الدولة العسكرية، ما يعبرّ عن جهل đذا المفهوم وبالتاريخ المصري نفسه
عمق التاريخي للبلاد وللملكية فلم نشهد هذا المخاض الصعب للتوافق بعد الربيع العربي، بل كان هناك نوع من الاستباق الذي يفسّره ال“، الطوزيأما في المغرب، حسب 

يل لجنة تقنية وليست كتشوالذي جنّب اللجوء إلى رهان القوة الميداني، فالملك استبق بإعلان إصلاح دستوري سمح بمشاركة الإسلاميين، بعد شهرين من الحراك وبعد 
.”سياسية

http://rue20.com/news/item/44442
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نيدعون السلطات المغربية إلى الكف عن محاولات ترحيل المهاجرين غير الشرعييحقوقيون 
مهاجرون في مركز للإيواء مهاجرون في مركز للإيواء

مجتمع بوتوراوتمريم 

ومجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة سان يمثل المهاجرون السريون في المغرب تحديا كبيرا بالنسبة إلى السلطات، هذا ما تحدث عنه تقرير مشترك للفيديرالية الدولية لحقوق الإن
.”كاديم”الأجانب

الإسراع بعقد لجنة المتابعة ى ضرورة وفي هذا الصدد، شدد التقرير الذي خصصته المنظمتان الحقوقيتان لتقييم عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في المغرب، عل
.، وذلك للبت في ملفاēم ومعرفة أسباب رفض طلبات تسوية أوضاع بعضهملحقوق الإنسانالمجلس الوطني والطعن، التي يترأسها 

اولات الطرد الجماعي، التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك الاعتقالات والاحتجاز التعسفي ومح” المداهمات“إلى ذلك، شددت المنظمتان على ضرورة وقف 
.وأكدتا على ضرورة احترام السلطات مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون المغربي والالتزامات الدولية للدولة

http://m.alyaoum24.com/285776.html
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!نُخبة المخزن تزييفاتأوقفوا تدهور الأوضاع وكفى من : نظروجهة 
بوحريكةالحسين   

الخطاب والتردد،  إزدواجيةن في إدارة ملفات حساسة ومصيرية في زمن ملغوم إقليميا ودوليا، وموجب الحديث هنا ع.. مفهوم في سياسة تتسم بالعشوائية والتخبط شئلا 
، والإستبدادة، ومحاربة الفساد من مرحلة إلى أخرى بحكم مواقفها من الديمقراطية، والتغيير، والتداول السلمي على السلط الإنتقالوالوعود، ونكثها، ووجود وجوه لا تساعد في 

…والتسلط، والتطرف وغيرها 
طنة العمل الحقوقي ، ومحاولة شيأعلاه تُظهر نقيض الخطاب الإعلامي للدولة في الفعل الممارس على أرض الواقع، حيث الهجوم على الحريات الأساسية بشكل متصاعدالمحصلة 

.بهأخلّ بواج بغية محاصرته، باعتباره مساهما أساسيا في التغيير نحو بناء مؤسسات لا يتحكم فيها شخص بعينه، وتكون قادرة على محاسبة كل شخص
..ادي والمدنلبو طموح لا يتقادم مع الزمن، بل مطلب ملح وأساسي لكل فئات الشعب، من الفلاحين إلى العمال إلى المهنيين، إلى الطلبة، إلى البسطاء في اإنه 

الوجع الذي يتعاظم في تلك  وهو” دولة الحق والقانون“للإعلام الرسمي سيحس بوجع الرأس من كثرة المصطلحات التي يتداولها هذا الإعلام اليتيم وخاصة مفهوم فالمتتبع 
ؤشر عليها من قِبَل المخزن أو المقبولة لديه، وهذا ليس عيبا، لكن العيب أن تكون

ُ
اوية في التفكير وأن تحاول تغطية ببغ البرامج الحوارية التي تستضيف بعضا من النخبة الم

يل الزبى، هذا في كل المناطق ل السالشمس بالغربال، فلا هدوء في الشارع مهما سوقوا نقيضه، لأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، وكل التصرفات توحي أن العمق يغلي، فقد وص
..، ودرجته عالية في الصحراء بحكم ممارسات أكثر قسوة في التعامل مع هذه المنطقةإستثناءبدون 

ا زال في قبضة وزارة الداخلية، وهذا الخاص بالصحراء، لن تكون له قيمة لأن القرار السياسي الرسمي لم يتغير وملف الصحراء م الإستثماريلا يحجبها الغربال، فالمنتدى الشمس 
لحقوق الإنسان، ولجانه  والتجارب السابقة كثيرة فقد تكلف المجلس الوطني” عقلية رجل الأمن لا يمكن تغييرها بمنتدى“يعني أن الذي يحكمه هو الخيار الأمني  

الدولة مختلف الوزارات  ثم ألزمت.. تغير شئ، ولا الإحتجاجيةأثناء التعامل مع الحركات  حقوق الإنسان إحترامالجهوية بنظيم دورات تكوينية لرجال الأمن في مجال 
..بضرورة التعامل بإيجابية مع شكايات المواطنين وتقديم أجوبة لهم في أقل من ثلاثة أشهر وهو الأمر الذي ظهر نقيضه

دبير شؤوĔم  وفق أحكام الدستور الذي لشكل التنمية، وتوصياته بضرورة إشراك الفعاليات المدنية في ت التأطيريةوالبيئي وورقته  والإجتماعي الإقتصاديأشغال المجلس وخلال 
دني في إعداد برامج التنمية المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع الم الحوكمةتعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ “: 136ينص في فصله 

من  إستفادتشؤون الصحراويين، وحدد جهات  بقيت حبرا على ورق، فقد أجمل التقرير اختلالات عميقة في تدبير.. ”والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون
..الريع وتدافع عنه، وتعتبره مكسبا، في حين تعيش فئات كبيرة من أبناء الصحراء في الفقر والبطالة، والتهميش 

لخطاب ولن يكون له يهز من مصداقية ا إنعدامهاشيء تغير على أرض الواقع، اللهم على مستوى الخطاب أو تسويقه للخارج، وهذا تحصيل حاصل، فضعف الإرادة أو لا 
نعدامها تحصيل قوي لممارسات ن امعنى حقيقيا، والثقة لا تأتي على أطراف اللسان من مسؤول هنا أو هناك، فالثقة مؤسسة تبُنى وتشتد قوēا بالقانون، فيكفي أن أذكركم أ

..السلطة أو الدولة أو جماعات الضغط أو المخزن، ومن يعوم في فلكهم
فيه، ومثال ذلك  الإنخراطفضهم يقبعون في السجون بسبب ر ) أي الفساد(الحقيقية والواضحة هي أن الدولة تحارب من يحارب الفساد، وأن المناضلين الذين قاوموه فالممارسات 

بغُية إخلاء الساحة لرموز الفساد  صام،رئيس بلدية إفني المناضل محمد الوحداني الذي اختار طريق المجاđة والرفض، فزجُ به في غياهب السجون، ورفيقه النائب المعزول محمد ع
..المدعومة من جهات نافذة في الدولة

حاسبة ناهبي المال العام، وعراđم حيث تستعد الدولة لفرض واقع انتفض ضده السكان مطالبين بم) كليميموادنون  (حاضرة وادنون والجهة المستقبلية  كليميمالشيء في  نفس 
فع المستوى باعتبارها كانت سنة بيضاء، وأن عجلة التنمية ستنطلق من جديد، والتنمية في مفهومها الحقيقي ر  2014الذي أعطى تصريحا مؤخرا تحدث فيه عن سنة 

..للأفراد، وتحقيق تطلعاēم في العيش الكريم والإجتماعي الإقتصادي
هم خارج الضوابط القانونية، مما مأساة حقيقية لعائلات عديدة بحكم انتزاع ملكية أراضي” تنميته“الذي تخُلف  بكليميمالمفهوم الذي يختلف عن نظرة عراب الفساد وهو 

!مكلفة ونافوراتمسابح وحدائق،  الذين تنُتزع أراضيهم لبناء كليميميجعلهم يتجهون نحو معارك قضائية متعبة في دولة الحق والقانون، وهي مأساة حقيقية يعيشها سكان  
ات والمدارس والمعاهد، والجامعات، والبيئي في مرافق لا حاجة إليها، فحاجتنا الأساسية للمستشفي والإجتماعي الإقتصاديتبذير للمال العام كما جاء في تقرير المجلس  إنه 

.ومؤسسات منتجة لمناصب الشغل

http://www.okhbir.com/?p=31034
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في حاجة كذلك للوضوح بدل التأجيل، وضوح الرؤيا هذا ما نريد، فماذا يريد صناع القرار؟نحن 
نيوية أما الدعاية التي خل البوقف المحاكمات الصورية في حق أصحاب الرأي الحر، ويجب تحريك مساطر المحاسبة لكل ناهبي المال العام، ويجب التركيز على مشاكل الدايجب 

!في كل لحظة وحين للإنفجارما هي إلا ماكياج لوضع متردي وهش قابل ” حققنا التنمية والإقلاع“تتلخص في الجملة الشهيرة 
ض الصورة المسوقة مع كم تناقحان شهر أبريل تكثر فيه الوعود، ومع نكث الوعود يزداد الغضب، لقد اتضح أن الدولة ēتم بتجميل وجه غير قابل لأن يكون جميلا، بحكلما 

تغبوننا؟الدولة تحارب من يحارب الفساد، وترفع أبواقها شعار محاربة الفساد كيف يعقل هذا؟ فهل ترُاهم يس: مثلا كليميمالفعل على الأرض، ففي  
وحالات كثيرة يتم ! لمعنوييمكن أن تتصور أن واليا تم عزله لأنه رفض التوقيع على بعض الإنشاءات التي ستخلف وراءها مآسي لا يمكن جبر ضررها لا المادي ولا اكيف 

حي فقير يحتاج أبناؤه إلى مدرسة أو  هذا بسبب توقيع سلطة الوصاية على انتزاع أرض فلان لإنشاء مسبح في” عائلة أهل فلان تقاضي المجلس العلاني“تداولها في كل الدورات 
!خزانة للمطالعة أو مستوصف صحي

.والأستبدادويل ضد الفساد هذا مفهوم وواضح، وتبدأ السنة وتنتهي ويبدأ الشهر وينتهي وتستمر حياة الناس والغضب، والنضال الط.. يحدث هذا في زمن العبث المستمر
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الجيش  لمن سيصوت.. بحقهم في التصويتالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أثارته توصية سجال 
والبوليس؟

السماح لحملة السلاح ن خلال السياقات العامة التي أنضجت الوعي، داخل أروقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باتجاه إصدار توصية تقضي بتوسيع الهيئة الناخبة مماهي 
نتخابات الجماعية في الا ويتمن أفراد القوات المسلحة الملكية، ولرجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة، وحراس السجون ورجال الجمارك أصحاب الزي، بحق التص

ة رة أو تعطلها لآجال لاحق؟ وما هي الاعتبارات التي قد تزكي هذا التوصية إيجابيا، أو قد تدفع إلى ما يمكن تقديره كمحاذير قد تحيط بالفك2015المزمع تنظيمها في شتنبر 
من أجل تداول أعمق؟

 57.11نون تعديل القا«، ضمنها مقترح يفيد »من أجل انتخابات أكثر إدماجا، وقربا من المواطنات والمواطنين«توصية  45أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤخرا، 
ات المسلحة الملكية العاملين من جميع و القالخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وفقط بالنسبة للانتخابات الجماعية، بالنسبة لأفراد 

وض، والذين و بدون عض أالرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعو 
م الحق في حمل السلاح خلال ن لهيعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذي

ا تشكل قوة يث كون مداولاēوتتأتي قيمة هذه التوصيات من كوĔا تصدر عن مؤسسة وطنية لها وضعها الاعتباري في الحياة القانونية الوطنية، وأساسا من ح. »مزاولة مهامهم
.اقتراح موجهة إلى صناع القرار

ءم مع متطلبات المجتمع الدولي، لا سيما ا يتلاعلى ضوء ذلك، يقرأ المتتبعون للوضع الحقوقي المغربي إصدار هذه التوصية كتعبير عن السعي إلى تأهيل الترسانة القانونية الوطنية بم
لتجاوب مع أحكام المحكمة  اوأن دولا عديدة في العالم، خاصة في أوروبا قد أقرت حق التصويت، بل والترشيح كذلك لحملة السلاح كما في ألمانيا، وفي جارēا فرنسا تم

نذ سنوات، وبقرار سيادي، في وهو ما يفيد أن المغرب معني đذا التطور، ما دام قد انخرط م. الأوروبية مؤخرا، حيث تم الترخيص لرجال الدرك الفرنسي بحق تكوين الجمعيات
ى مستوى الممارسة، حيث سما لع المنظومة الحقوقية الكونية، سواء في ما يهم تكييف ترسانة نصوصه التشريعية مع ما هو متعارف عليه دوليا، أو ما يهم قطع أشواط ملموسة

، »والثقافية والبيئية بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية«تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة  2011بالوضع الفعلي للمرأة، خاصة بعد إقرار دستور 
كمة العسكرية وإرساء آليات قانونية كما اتخذ المغرب، في نفس السياق، قرار إلغاء إحالة المدنيين على المح.... وتنصيصه على إنشاء هيئة للمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز

...لزجر ومناهضة التعذيب

ل الشرعية بين النظام والحركة زع حو وما يعزز هذا التوجه حصول نضج في الحقل السياسي المغربي، حيث تم الحسم في ما كان يشكل، في السنوات الأولى للاستقلال، عقدة التنا
بينها توقيف المسار دة، من ذلك أن هذه العقدة كانت هي بؤرة الصراع في المشهد السياسي، وهي العامل الأساسي في اتخاذ هذا الصراع أشكالا شرسة في أحيان متعد. الوطنية

، 1965من خلال إقالة حكومة عبد االله إبراهيم، وإطلاق سلسلة محاكمات رموز المعارضة، ثم انتفاضة مارس  1960الناشئ للتداول الحقيقي للسلطة كما حدث سنة 
.1972و 1971وإعلان حالة الاستثناء، وهو الاحتقان الذي سيجعل الجيش يقوم بمحاولتين انقلابيتين فاشلتين في 

بادرات ملموسة جعلت ، وحلول العهد الجديد الذي أطلق م»المسلسل الديمقراطي«أما اليوم فقد انتهى هذا الاحتقان وزال التنازع حول الشرعية بعد دخول المغرب تجربة 
ع ثابت للأمة بعد الدين الإسلامي أصبح راب) أي الخيار الديمقراطي(التأسيس والنمو، اختيارا لا رجعة فيه، بل وتم التنصيص على أنه  مخاضاتالديمقراطية، بما يصاحبها من 
.والوحدة الترابية والنظام الملكي

ل لمواجهة تحديات التنمية المجتمعية لمجاوهو ما أعطى للفاعل الوطني وللمراقبين الثقة بأن المغرب دخل بالفعل مرحلة استقرار سياسي تقطع مع أشكال التوترات القديمة، وتفتح ا
.المختلفة

لقد كان العسكري أو . ه التوصياتيعزز التوجه نحو إقرار مثل هذ) الجيش والأمن بمختلف روافده(الخاص للقوة الأمنية المغربية » البروفيل«بتفاعل مع ذلك، حدث تحول في 
ة، لكن هؤلاء بيعة أمنية محضأو المخزني من قبل ينتمي في الغالب إلى فئة الأمنيين الذي لا يتمتعون بأدنى مؤهل دراسي، وهو ما كان يجعل مهامهم ذات ط الدركيالشرطي أو 

وبترابط . ية والفرنسية على أقل تقدير، ويتكلم العربالباكلوريااليوم صاروا يملكون مستويات تكوينية جامعية في الغالب، ولعل أدناهم مرتبة في السلم الأمني حاصل على شهادة 
عبر عن تنامي وعي مواطن ي ما مع هذا المعطى صارت أندية وثكنات الضباط وحملة السلاح بشكل عام تحفل بالجرائد والمجلات الوطنية التي كانت أمرا ممنوعا من قبل، وهو

.يجعل هؤلاء على قدم المساواة مع باقي المواطنين

http://www.anfaspress.com/index.php/2014-06-21-11-15-24/item/19400-2015-03-31-15-33-03
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اه قراءة مخالفة لزاوية النظر حو باتجكانت هذه هي أبرز السياقات التي ساهمت في صياغة توصية المجلس الوطني، فالأمر يطرح مع ذلك محاذير تدفع مراقبين آخرين إلى أن ينإذا  
ولنا أن نتصور مثلا أن . الخاص من ضمن ذلك مثلا قولهم إن إقرار حق التصويت لحملة السلاح قد يعني نقل تفاعلات الصراع السياسي إلى المجتمع الأمني والعسكري. السابقة

لا في هذه الهيئات، خاصة أن وهو ما قد يؤثر على مبدأي الانضباط العسكري والحياد المفروض أص. تشهد هيئات القوى الأمنية تجاذبا بين أفرادها انتصارا لهذا الحزب أو ذاك
.هؤلاء السياسية،يقولالمشهد الانتخابي لم يعرف بعد نضجا في إدارة الحملة، وفي نقاء الممارسة 

مان سلامة المباراة بين الوداد والرجاء، مثلا، لإقرار الأمن ولض الديربيإن تواجد رجال الأمن في مباراة . ولهذا التخوف وجاهته، وإن كان هناك من يرى المسألة بشكل آخر
.والجهور لا يمنع افتراضا أن يكون رجال الأمن مع الوداد أو مع الرجاء، ومع ذلك فاصطفاهم ذاك لا يحول بين قيامهم بواجبهم المهني

المواطنين  التي قامت đا وزارة الداخلية أيام الطيب الشرقاوي بحملة قوية لتعبئة 2011إننا نتذكر انتخابات . هناك تخوف ثان وارد، هذه المرة، من جهة ذات حساسية مختلفة
مليون ناخب إلى السوق السياسية كناخبين جدد،  1.5وبالفعل فقد جنت الحملة ما كان متوخى منها، حيث حصلت إضافة حوالي . من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية

لذي جعله يبدو للناخبين طوق ر الأمالأمر الذي أعطى زخما لحزب العدالة والتنمية الذي تقدم آنذاك إلى السباق الانتخابي، مستثمرا خطابه التعبوي الشعبي والإيديولوجي، ا
، مما يؤثر أوذاكز حظوظ هذا الحزب واعتبارا لذلك، فإن التحاق حملة السلاح بالكتلة الناخبة في الاستحقاقات المقبلة قد يعز . النجاة من اليأس المتراكم عبر التجارب السابقة

.على المعادلات السياسية القائمة
ي والسياسي المغربي، وسواء قوقالح هذه هي مسالك القراءة الخاصة بتوصية المجلس الوطني، وقد حاولنا رصد سياقات نشأة الفكرة والمحاذير الممكنة كما يرصدها مراقبو الشأن
ن، بما يعزز ترسانتنا التشريعية باتجاه المواط اتخذت التوصية سبيل التنزيل، أو تم إرجاؤها لاعتبارات متنوعة، فالمؤكد أن المغرب الحقوقي يسطر بذلك لحظة جديدة في تصوره للوعي

.إرساء لبنات مغرب الديمقراطية والمستقبل
المصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية. د

الظرفية الحالية التي تتميز بوجود الإرهابيين لا تستقيم لمثل هذا النقاش

في المغرب، بل إĔا يمكن أن تكون  ة للتطبيقفكرة السماح لحاملي السلاح بالتصويت في الانتخابات المحلية هي فكرة نبيلة في حد ذاēا، لكنها على المستوى التطبيقي غير قابل
خابية خابية للقيام بحملات انتفلما نقول مشاركة الجيش أو حاملي السلاح بصفة عامة في الانتخابات معناها إعطاء الحق للأحزاب في الحملات الانت. سبب في منطلقات كثيرة

عناصر قد تكون متطرفة  من قبل الإنتخابيةفي أوساط حملة السلاح، وربما في الثكنات ومراكز الشرطة وما إلى ذلك، هذا يعني احتمال اختراق حاملي السلاح عبر الحملات 
للقوات الشعبية،  الإشتراكيعسكري مثلا، جزء سيؤيد الاتحاد  100المسألة الثانية، داخل ثكنة عسكرية مكونة من . يمكنها تجنيدهم لأهداف لا تخدم الأمن القومي للبلاد

ية في Ĕاية المطاف وليست وبالتالي فداخل ثكنة واحدة ستصبح لدينا مجموعة من الانتماءات الإيديولوج. وجزء آخر قد يؤيد حزب العدالة والتنمية، وجزء ثالث مع حزب آخر
المسألة الثالثة، هو اختفاء الخط  .فقط حزبية، وسيصبح حينها ولاء حملة السلاح للأحزاب وليس للملك باعتباره القائد الأعلى للجيش ورئيس أركان الحرب العامة في البلاد

فلنفرض . اح للمدنيين بحمل السلاحيعني في Ĕاية المطاف الخضوع لمطالب مستقبلا بالسم الإنتخاباتفالسماح لحملة السلاح بالمشاركة في . الفاصل بين المدني والعسكري
سم المدني في العمل رى والجمثلا أن حزبا معينا أصبح يمتلك أكبر نسبة معينة من حملة السلاح في صفوفه، ألن يشكل هذا ēديدا ووسيلة ضغط بالنسبة للأحزاب الأخ

.السياسي
تي تتميز بوجود الإرهابيين عبر منطقة ، فأقول إنه لا قياس مع وجود الفارق، فالظرفية الحالية الالإنتخاباتوبخصوص البلدان التي تمنح لحاملي السلاح الحق في التصويت في 

والديمقراطية  الإختلافشر ثقافة وأعتقد أن هذا التمرين يتطلب ن. الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتهديدات التي يخضع لها المغرب وما إلى ذلك، لا تستقيم لمثل هذا النقاش
سى أن المغرب حالة ثم لا نن. داخل أوساط الجيش وحملة السلاح، فهل قمنا بعمل تمهيدي من أجل تثبيت فكر الاختلاف داخل أوساط حملة السلاح، هذا الأمر لم يحدث

لف، فالمغرب لديه نظام سياسي فريد في أما في الدول الغربية فالوضع مخت.. فحالة أمريكا اللاتينية نحن نعاينها. خاصة عبر العالم، ودول أمريكا اللاتينية ليست مثالا بالنسبة لنا
 بلدان العالم، ولا يمكن أن نخوض مة فينظالعالم والملك هو القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة وأمير المؤمنين، هذه الصفات التي تجعل النظام المغربي مختلفا عن باقي الأ

 الإجتماعيةصياته، ولكل بلد حالته بذريعة وجود ذلك في بلدان أخرى، فلكل بلد خصو  الإنتخاباتببساطة في النقاش السطحي وتبرير السماح لحملة السلاح بالتصويت في 
اقشها من غير قضية السماح لحملة حاجة نن شيالمغرب ما لقيتو حتى  داعشدابا دخلنا عليك باالله في هذا الظرف الذي ēدد فيه «، ولكل بلد اكراهاته والإقتصاديةوالسياسية 

ن هذا الرأي ليس قرآنا ، وأعتقد أن مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي طرحت الموضوع للنقاش هي مؤسسة ذات رأي، ولك»..الإنتخاباتالسلاح بالتصويت في 
ا كمواطنين وكفاعلين مدنيين ن حقنوم منزلا، فهي تصدر آراء، وآراؤها قابلة للنقاش وقابلة للأخذ والرد، منها ما يستقيم مع وضع المغرب ومنها ما لا يستقيم مع وضع المغرب،

وفي إطار الدستور لنا أيضا  فنحن كأناس وطنيين ونعمل في إطار القانون. أن ندلي بدلونا عند وجود أي شيء من شأنه أن يشكل ēديدا بشكل أو بآخر للاستقرار في البلاد
الدولية وغيرها  الإتفاقيات.. ق الإنسانالدولية لحقو  الإتفاقياتآراؤنا التي ينبغي أن يسمعها الجميع، بما فيهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومصالح واستقرار المغرب تسبق 

الدولية  والإتفاقياتلشروط لهذا النقاش، وبالتالي ينبغي إنضاج ا. فيها ما يمكن تطبيقه وفيها ما لا يمكن تطبيقه.. مرحبا على راسنا وعينينا، لكنها تتضمن إكراهات يا سيدي
.الدولية، لكننا نطبقها اذا كانت في مصلحة هذه البلاد وفي مصلحة استقرارها ونموها وازدهارها الإتفاقياتلن نطبقها من أجل سواد عيون 

بمراكشمحمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق . د
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الدائرة بخصوص تصويت حاملي السلاح ورجال القضاء سابقة لأواĔاالنقاشات 
 

سألة فيها اعتبارات سياسية ؟ وأعتقد أن الم..)رجال الأمن، العسكريين، رجال القضاء( الإنتخاباتالسؤال الذي يطرح لماذا منع مواطنين يحملون صفات معينة من التصويت في 
ول التي قطعت أشواطا كبيرة أما بالنسبة للد. الهدف منها هو ضمان حياد المؤسسات الأمنية في أي مسلسل انتخابي، وخصوصا بالنسبة للدولة الحديثة العهد بالديمقراطية

كلة، لكن يبقى المشكل مطروحا المؤسساتي فلم يعد يطرح لديها تصويت العسكر ورجال الأمن أم لا أية مش الإلتزاموعديدة وتربت على ثقافة حياد المؤسسات الأمنية وثقافة 
وسيصبح له صوت،  بالإنتخاباتني مباشرة لنفترض بأنه عندما سيصبح الجيش أو الأمن مع. بالنسبة للدول الحديثة العهد بالديمقراطية على اعتبار أن المسألة تتعلق بحدود الحياد

.هذا ربما يمكن أن يشجع جهات تنتمي إلى هذه الجهة على السعي نحو المطامع السلطوية
 يكن الجيش يضع مسافة على لم أردوغانربما في تركيا الآن يمكن القول إن الجيش ترك مسافة مع العمل السياسي، بينما قبل مجيء . مثلا اذا أخذنا بعض البلدان كمصر وتركيا

قول إن فتح النقاش في هذا الباب يعتبر من وبالتالي فأنا أ. اعتبار أن الجيش كان له دور وكان له ضغط وتأثير في ما يتعلق بالجهة التي ستتولى الحكم أو ستتولى تدبير السلطة
ثقافة الحياد، لأنه في غياب ثقافة  بناءالناحية الحقوقية نقاش معقول، ولكن من الناحية العملية في اعتقادي هو نقاش يحتاج الى الوقت ويحتاج الى تعميق، ويحتاج الى تأسيس و 

في مشاركة حاملي السلاح في  في متاهات واعتبارات لا يمكن التحكم فيها، ربما يمكنني القول من الممكن مرحليا التفكير الإنتخابيالحياد في اعتقادي سندخل المسلسل 
وأعتقد أن النقاش الذي طرحه . يحدث بجرة قلم لكن بالنسبة للانتخابات التشريعية فأعتقد أن الأمر يحتاج إلى تفكير وإلى ثقافة، لأن المسألة لا تتعلق بقرار.. الانتخابات المحلية

والأمن  الإستقرارقيق تحة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو نقاش هام، ولكن أنا أقول إن الدور ليس هو فقط إثارة النقاش، وإنما كذلك هو التأسيس للثقافة الكفيل
.والطمأنينة

تطرح إيديولوجية، وهناك  رات وآراء،فتصويت حاملي السلاح ليس شيئا عاديا، لأنه قبل التصويت لابد من القيام بحملة انتخابية، وتقديم عرض سياسي تطرح من خلاله تصو 
وأنا أقول . هناك حيادية وموضوعية فدائما ينبغي أن يتحلى هؤلاء بالموضوعية والحيادية، وفي خضم الإيديولوجية ليست. »العسكر والأمن والقضاء والإيديولوجية«سؤال نطرحه 

ثقافة ديمقراطية صلبة ومستدامة، بالقدرة على التجسيد الفعلي ل الإرتباطإن النقاشات الدائرة بخصوص تصويت حاملي السلاح ورجال القضاء سابقة لأواĔا، وهي مرتبطة أشد 
)  كمؤشر مثلا  الإنتخاباتفي  كياتالتز طريقة منح  النظرالىيمكن (ولما أقول الديمقراطية فأنا لا أقصد ديمقراطية الدولة فقط، بل أقصد ديمقراطية الجمعيات، ديمقراطية الأحزاب 

قافة ديمقراطية صلبة ومستدامة، وبالتالي فأنا أقول إن الضمانة الأساسية هي ث. فالمواطن إذا لم يكن ديمقراطيا مع ذاته فلن يقدم صوته بالشكل الصحيح. وديمقراطية المواطن
.الإنتخاباتصويت في والعمل على إنضاج الشروط والظروف هو جد هام قبل السماح لحاملي السلاح ورجال القضاء بالت) للانتظاريةوليس وقتا (وبالتالي فعامل الوقت 

أحمد الصابوني، متقاعد عسكري
من حق حاملي السلاح أيضا التصويت في الانتخابات

في صفوفهم، فأعتقد الخصومات بخصوص النقاش الدائر عن تخوف البعض من انتشار الإيديولوجيات في صفوف حاملي السلاح، والذي قد يؤدي في نظرهم إلى بث التفرقة و 
الحمد الله نحن تحت راية ، و الإنتخاباتأن من حقهم قول ما يشاؤون قوله đذا الخصوص، لكن رأيي مخالف تماما لما يروجون له، فمن حق حاملي السلاح أيضا التصويت في 

صوص إيديولوجيات مشكل بخصوص مشاركة حاملي السلاح في الانتخابات أو بخ شييكون عندنا حتى  مغاديشسيدنا االله ينصره ملك المغرب،  ديالواحدة وتحت الأوامر 
بلاد بل غايتها هي خدمة البلاد فالأحزاب لم تؤسس من أجل زرع التفرقة بين أبناء ال. ، وكلها تعمل لصالح البلاد»االله، الوطن، الملك«فالأحزاب كلها تقول . مختلف الأحزاب

 تمنح لبعض الأشخاص قصد الترشح التي التزكياتوفي اعتقادي فإن المشكل المطروح هو في . وتنميتها وتحقيق الأمن والاستقرار، كما أن العسكريين يخضعون للقانون العسكري
عاين أثناء الحملات للمواطنين، في حين أن الهدف الرئيسي لهم هو خدمة مصالحهم الخاصة، حيث ن» الشوارج تعمار«وفي الانتخابات، والذين يقدمون الوعود الكاذبة 

..الانتخابية برامج انتخابية مهمة لكن دون أن تكون الأحزاب مسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج
المختار التمار، متقاعد عسكري

ولاؤنا كمغاربة يبقى للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية

وأنا لا . يهم حتى حاملو السلاحبمشاركة جميع الأطراف كي تحصل القناعات، بمن ف الإنتخاباتفي نظري، لابد من تعميق النقاش أكثر في ما يخص مشاركة حاملي السلاح في 
دم البلاد فمرحبا، وإذا كان فإذا كان العسكري سيخ. سيطرح مشكل حياد المؤسسة العسكرية التي تخضع لنظام خاص الإنتخاباتأظن أن السماح للعسكريين بالمشاركة في 

.  قراطي كاف، فهذا غير صحيحأما بخصوص القول بأن العسكريين أو حاملي السلاح لا يتوفرون على وعي ديم. في يديه، فهذا لا يقبل» السمطة«سيغتنم الفرصة لما تكون 
اته، علما أن رفصفأنا أظن أن هناك وعيا ديمقراطيا في صفوف حاملي السلاح، وهناك أشخاص لديهم رغبة جادة في خدمة البلاد، وكل عسكري سيكون مسؤولا عن ت

ة العمل السياسي هو شيء فحتى ممارس.. ولابد للعسكريين من احترام القانون، فالعمل عمل، والانتخابات انتخابات، والسياسة سياسة. العسكريين يخضعون لقانون خاص
لبلاد، لكن لم تمنح لهم فهناك أشخاص مخلصون لهذه البلاد، ولهذا الوطن، وللسلطة العليا للملك محمد السادس نصره االله، ويودون خدمة ا. مهم جدا بالنسبة للعسكريين

يعني أن ولاءهم  خاباتالإنتأعتقد أن أي موظف في إدارة كانت مدنية أو عسكرية فإنه سيحقق النجاح المطلوب، وأعتقد أن السماح للعسكريين بالمشاركة في . الفرصة
.سيتحول إلى الأحزاب، فولاؤنا كمغاربة يبقى دائما للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية

هشام ناصر -عبد الرحيم أريري : أعد الغلاف:  أنفاس بريس 
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بقادة الأحزاب أبريل المقبل الرميديجمع " الإجهاض"
، وزير العدل والحرياتالرميدمصطفى 

فلاش بريس -فلاش بريس 

  
تقنين «أبريل الجاري، وسيخصص لمناقشة موضوع  7، وزير العدل والحريات، قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع سيعقده معهم بمقر الوزارة يوم الرميددعا مصطفى 

.»الإجهاض
بل إدخال التعديلات سيطلب من الأحزاب السياسية تسليمه مقترحاēا ومواقفها من موضوع الإجهاض، đدف خلق إجماع سياسي، ق الرميدوأوضحت مصادر من الوزارة، أن 

.على القانون الذي سيسمح بتقنين الإجهاض في بعض الحالات المحدودة فقط
كل من وزير العدل بعد استقبال الملك محمد السادس ل» الإجهاض«وسيعرض القانون للدراسة والمصادقة على البرلمان، وسيكون هذا أول اجتماع للأحزاب السياسية حول 

.وضوع، من أجل بلورة تصور حول المالمجلس الوطني لحقوق الإنسانرئيس  اليزميوالحريات، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، وإدريس 

http://m.flashpresse.ma/akhbar/21707/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6-
%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%AF-
%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-
%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.html
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للتعايش المغربي الإفريقي نمودج” لي نيفي حك”يقول اليزمي
.”ك لي نيفيح” ما يستدل به في الدورة الثانية للمنتدى السنوي للهجرة، من شيء سوى أغنية اليزميادريس  رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسانيجد لم 

عتبر نموذج ورمز لتعايش المغاربة مع ت” حك لي نيفي“قال وبحضور الوزير المكلف بمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة انس بيرو ووزير الثقافة امين الصبيحي، ان أغنية  اليزمي
.الافارقة

تحديات التعددية الثقافية ” ت عنوانرئيس مجلس الجالية أثار ضحك الحضور في الدورة الثالثة للمنتدى والذي نظم يوم الثلاثاء بالمكتبة الوطنية بالرباط تح اليزمياستدلال 
”..ورهانات الاندماج

رئيس  اليزميالثقافة وادريس  الذي عرف مشاركة انيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ومحمد امين صبيحي وزير-جدير بالذكر أن هذا المنتدى 
الامم المتحدة وفاعلين وخبراء  وومثلربي ممثل اليونيسكو لمنطقة المغرب الع ميلواردو مايكل  باسبانياالكاتبة العامة للهجرة  تيليزالمجلس الوطني لحقوق الانسان ومارينا ديل كورال 

ة ارات عملية بخصوص مختلف الجوانب المتعلقشكل فرصة لتسليط الضوء على رهانات واهمية تدبير التعددية الثقافية đدف تحديد رؤية واقتراح مس  -في القضايا المتعلقة بالهجرة
.بالتعددية و الاندماج الثقافيين

http://www.7sur7.ma/?p=13356
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Le migrant n'est pas une simple force de travail, mais "porteur 
de valeurs" et d'idées pour l'avenir (M. Birou) / 2

Ceci requiert de grands efforts en matière de sensibilisation et de communication avec les immigrés, 
notamment les Africains, à travers les divers multimédias de formation et d'encadrement qui leur 
permettront une meilleure adhésion à la vie publique dans une ambiance d'échange et d'acculturation aisée 
avec les autres cultures nationales, a-t-il poursuivi. De son côté, le président du Conseil national des 
droits de l'Homme, Driss El Yazami, a estimé que la diversité culturelle, accélérée par les 
tendances de la mondialisation, constitue une source de richesse et par conséquent l'on ne peut parler de 
la culture des pays du Nord sans penser aux auteurs étrangers qui enrichissent la culture de leurs pays. 
Cette diversité culturelle peut aussi constituer une source de tension et de propagande, a indiqué M. El 
Yazami, relevant l'exploitation de cette diversité, dans certains pays européens, par les politiques dans les 
batailles électorales, surtout pour refuser l'intégration. Après avoir affirmé que les pays du Nord et du Sud 
doivent affronter actuellement le défi de gestion démocratique de la diversité culturelle, il a regretté que 
certains pays européens d'accueil n'aient pas encore signé la Convention des Nations Unies sur la 
protection de tous les travailleurs migrants et de leurs familles que le Maroc avait déjà signée et s'engage à 
la mettre en œuvre. Il a également évoqué certains principes du Droit international des droits de l'Homme 
consistant en l'égalité des droits et de l'intégration politique, précisant qu'il est temps pour l'Espagne et le 
Maroc de mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles des deux pays relatives aux droits civils des 
étrangers résidant d'une façon légale, notamment le droit de participer aux élections communales. La 
secrétaire générale de l'Immigration et de l'émigration en Espagne, Marina Del Corral Téllez a, quant à elle, 
salué la politique migratoire du Maroc qui se base sur une approche humaniste et responsable, expliquant 
que les exigences du travail contribuent à la diversité et la complexité de la société. Il ne s'agit pas 
uniquement de la contribution économique des émigrés ou des transferts de leur argent, mais plutôt d'un 
transfert de connaissances, de cultures et de modes de vie, a noté Mme Téllez, ajoutant que la diversité 
culturelle est considérée, selon l'UNESCO, comme un capital immatériel. Le forum est marqué par trois 
séances portant notamment sur "la migration et la culture: approches théoriques et modèles pratiques des 
politiques migratoires internationales", "l'intégration culturelle des immigrés au Maroc: quels choix pour 
quelle société?" et "l'espace public et gestion de la diversité culturelle".

http://www.menara.ma/fr/2015/03/31/1594525-le-migrant-nest-pas-une-simple-force-de-travail-mais-
porteur-de-valeurs-et-did%C3%A9es-pour-lavenir-m-birou-2.html
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Maroc - Soumission d'Amnesty International dans le cadre du 
débat national sur l'avortement

Le 16 mars 2015, le roi Mohammed VI a demandé aux Ministres de la Justice et des libertés et des Habous
et des affaires islamiques ainsi qu’au Président du Conseil National des Droits de l’Homme d’organiser des 
consultations élargies et de lui soumettre un projet de loi sur la réforme de la législation régissant 
l’avortement au Maroc dans un délai d’un mois. Cette intervention royale a suivi une succession de 
conférences et de débats sur la question de l’accès à l’avortement au début du mois de mars, tant à 
l’initiative de la société civile marocaine que des acteurs officiels tels que le Ministre de la Santé ou encore 
le Conseil National des Droits de l’Homme, l'institution nationale chargée de la promotion et de la 
protection des droits humains au Maroc.

https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/1359/2015/fr/
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DRISS EL YAZAMI SOUHAITE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT DE VOTE POUR LES 
ÉTRANGERS
Par Mohamed Chakir Alaoui le 31/03/2015 à 14h45 (mise à jour le 31/03/2015 à 15h14)
Driss Yazami
© Copyright : DR
Le président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Driss El Yazami, a appelé une 
nouvelle fois mardi les autorités marocaines à mettre en place "le droit de vote" des étrangers lors des 
élections communales, tel qu'il est "stipulé par la Constitution".

S'exprimant lors du 2ème forum annuel de l'Immigration, qui se tient ce mardi à Rabat autour du thème 
"Défis d'interculturalité et enjeux d'intégration," Driss El Yazami a invité le Maroc et l'Espagne à mettre en 
oeuvre le droit de vote des étrangers, a constaté un journaliste de LE360. Il convient de rappeler que ce 
droit figure dans leur constitution, comme l'a souligné le président du CNDH.
"Il est temps que le Maroc et l'Espagne mettent en oeuvre cette disposition constitutionnelle. Il faut que ce 
droit de vote et d'éligibilité soit appliqué", a déclaré Driss Yazami en appelant la société civile à jouer 
"pleinement son rôle" pour une "intégration politique".
Le ministre des Marocains résidant à l'étranger (MRE) a rappelé de son côté que le Maroc a fait un "choix 
courageux, important et surtout humaniste" en lançant en 2014 l'opération de régularisation de la situation 
des étrangers établis irrégulièrement au Maroc. Une politique qui a permis de régulariser le séjour de 
quelque 18.000 sans-papiers.

http://www.le360.ma/fr/societe/driss-el-yazami-souhaite-la-mise-en-oeuvre-du-droit-de-vote-pour-les-
etrangers-36137
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Santé - Maroc : le débat sur l'avortement ravivé
Un assouplissement de la législation anti-IVG* est aujourd'hui envisagé. Le roi Mohammed VI attend des 
propositions "dans un mois maximum".

Par Le Point Afrique (avec AFP)
Du gouvernement au secteur médical en passant par la société civile, le Maroc est engagé dans un profond 
débat sur "l'urgence" d'un assouplissement de sa législation face au fléau des centaines d'avortements 
clandestins pratiqués chaque jour. Preuve de l'acuité du sujet, le roi Mohammed VI s'est lui-même saisi du 
dossier : à l'issue d'une audience, la semaine dernière, les ministres de la Justice, Mustafa Ramid, des Affaires 
islamiques, Ahmed Toufiq, et le patron du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Driss el 
Yazami, ont reçu pour consigne de soumettre des propositions d'ici "un mois maximum". Dans un pays de 
34 millions d'habitants où se conjuguent modernité et conservatisme religieux et où les relations hors 
mariage sont officiellement interdites, l'épineuse question de l'avortement a refait surface en début d'année 
par le biais d'un reportage d'une chaîne française.

Un débat national lancé
Évoquant une absence d'autorisation de tournage, des sanctions avaient un temps été prises à l'encontre 
d'un médecin pour sa participation au sujet, le professeur Chafik Chraïbi, figure de proue de la lutte contre 
l'avortement clandestin. Face à la polémique suscitée par cette décision, le ministre de la Santé, El Houssaine
El Ouardi, avait proposé l'ouverture d'un débat national. "Nous défendons fermement la révision urgente de 
la loi sur l'avortement dans au moins trois cas : l'inceste, le viol et les malformations fœtales", a affirmé à 
l'AFP M. El Ouardi lors d'un colloque organisé récemment à Rabat, colloque au cours duquel les échanges 
ont parfois été vifs entre les participants.

Entre 600 et 800 avortements clandestins chaque jour
À ce jour, l'IVG reste passible d'un à cinq ans de prison au Maroc. Le Code pénal sanctionne aussi bien la 
femme qui avorte que les personnes qui participent à l'acte. Il ne permet que "l'avortement thérapeutique", 
dans le cas où la grossesse menace la santé. Des avortements sont toutefois pratiqués illégalement par des 
médecins, tandis que certaines femmes ont recours à des médicaments ou des plantes présumées abortives. 
Bien qu'aucun chiffre officiel n'existe, les associations estiment qu'entre 600 et 800 avortements clandestins 
sont pratiqués chaque jour, dans des conditions sanitaires parfois désastreuses. Dans le même temps, les 
grossesses non désirées renforcent le phénomène des "mères célibataires" et l'abandon d'enfants sans 
oublier les cas "de suicide, crime d'honneur et expulsion du foyer familial", selon M. El Ouardi.

Droit à la vie
Présent au colloque, Chafik Chraïbi, qui dirige l'ONG Amlac (Association marocaine de lutte contre les 
avortements clandestins), évoque "une opportunité extraordinaire" de changer les choses. "Il y a 20 ans, 

http://afrique.lepoint.fr/actualites/sante-maroc-le-debat-sur-l-avortement-ravive-01-04-2015-
1917528_2365.php
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l'avortement ne faisait l'objet d'aucune discussion publique." Si la plupart des parties sont d'accord pour une 
réforme, son ampleur fait cependant débat. Il ne s'agit pas de libéraliser totalement l'IVG, la société n'étant 
"pas du tout prête", note le Pr Chraïbi. Selon un sondage publié fin 2014 par l'hebdomadaire TelQuel, 82 % 
des Marocains se disent opposés à l'avortement. L'Amlac propose un comité éthique, composé d'un 
médecin-chef, d'un gynécologue, d'un psychologue, d'une assistante sociale et d'un religieux, qui statuerait, 
"au cas par cas", dans un délai d'une semaine.

Débat au sein du parti Justice et Développement
Mais cela va déjà trop loin pour le président du Conseil des oulémas d'Oujda, Mohamed Benhamza. "Le 
droit à la vie est le plus sacré de tous. Faciliter les avortements conduira à la destruction de la famille", 
clame-t-il, ajoutant s'exprimer en son nom propre. Seule concession : s'en remettre à la décision du 
médecin en cas de malformation. Le débat agite aussi le parti Justice et Développement, formation islamiste 
à la tête du gouvernement. Dirigeant historique, Saâdeddine El Othmani vient de relancer sa proposition 
visant à autoriser l'avortement avant la septième semaine de grossesse, dans les cas d'inceste, de viol ou de 
malformation grave. "Il devient urgent de trouver une solution consensuelle", dit-il. Le député PJD Mustapha 
Ibrahimi plaide, lui, pour une autorisation dans les seuls cas de malformation en rappelant que le "droit à la 
vie" est garanti par la Constitution de 2011. "Nous ne pouvons pas condamner à mort le fœtus parce que la 
femme ne veut pas le garder", lance-t-il.
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إصلاحات المغرب في مجال العدالة تجاوزت دولا أوروبية: الرميد
ـ أرشيفية الرميدمصطفى 

القضاء عن السلطة  تجاوز دولا أوروبية كبيرة في مجال إقرار استقلال" ميثاق إصلاح منظومة العدالة"، أن المغرب من خلال الرميدكشف وزير العدل والحريات مصطفى 
".التذبذب"التنفيذية، مبرزا أن المغرب يعيش تصاعدا في مجال الحريات العامة، لكنه يبقى تصاعدا يطبعه 

، نموذجا "ربة المغرب وتونس ومصرتج: إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي"حول  " كارينغي"، أثناء مشاركته في ندوة معهد الرميدوزير العدل والحريات المغربي مصطفى وقدم 
".إن الملك محمد السادس أمر بعدم متابعة كل من تعرض لشخصه: "لهذا التقدم من خلال قوله

الماضي، كانت هي التصاعد  السمة العامة التي طبعت الساحة الحقوقية في المغرب منذ مطلع تسعينات القرن"القول بتراجع الحريات في المغرب، مسجلا أن  الرميدورفض 
".في مجال الحريات" المتذبذب"

ة منذ مجيء هذه لكن لم تسجل حالة اختطاف واحد"، قبل أن يستدرك "يمكن رصده من خلال التضييق على بعض الجمعيات" التذبذب"هذا "، على أن الرميدوشدد 
".الحكومة
الدولية  ودة فهي بالمعاييرليس هناك تعذيب منهجي وما يقع يكون فعلا فرديا، وليس لدينا صحافي سجين واحد، أو معتقل رأي واحد، وحتى الحالات الموج"الوزير، وأضاف 

".يصعب تصنيفها على أĔا تدخل في إطار حرية الرأي
".لكنه لم يتابع أحدا ، وبأنه عميل للموساد الإسرائيلي"داعش"ليس هناك حل لجمعية ولا حزب، بل أكبر من ذلك رئيس الحكومة يتُهم بأنه عضو في "، الرميدوتابع 

رة حتى في خطابات إصلاح منظومة العدالة، مطلب قديم من طرف القوى الحية في المجتمع، وأيضاً كانت حاض"موضوع إصلاح منظومة العدالة، أوضح الوزير أن وبخصوص 
".2009غشت  20الملك، نموذج 

وهو نسخة أولى، سنحيلها على  سيكشف عن حجم التحول في القانون،"وزير العدل والحريات المغربي، أن وزارته ستنشر، الأربعاء، مشروع القانون الجنائي، مبشرا بأنه وأعلن 
".، وقد قمنا فيها بالمواءمة مع اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدوليةالمجلس الوطني لحقوق الانسانبما فيها  الهيآتجميع 
موم في انتظار تقديم النقاش الذي فتحته وزارة العدل حول قانون الإجهاض سيكون له حيز في مشروع القانون الجنائي الذي سيعرض على الع"ذات المتحدث، أن وأفاد 

".وجهات نظر مختلف الفاعلين حوله
هي محاكمات المدنيين أمام القضاء تموز القادم، الذي ين/ تعديل قانون العدل العسكري، الذي سيدخل حيز التطبيق في فاتح يوليوز"من بين إنجازات هذه الحكومة، "أن واعتبر 

".العسكري مهما كانت الجريمة
النيابة ( ، أما القضاء الواقف )القضاء(الإصلاحات الحالية ستعني، في المستقبل القريب، أنه لن تكون هناك أي علاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء الجالس "الوزير، أن وسجل 
".، لأننا ندفع في جعل النيابة العامة تحت إشراف الوكيل العام للملكالإتجاهفهو يسير في نفس ) العامة
".لقد تجاوزنا عددا من الدول الأوروبية، في مجال استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية: "الوزيروقال 

زير العدل مرة كل شهر، وفي ففي إسبانيا يقترح رئيس الحكومة النائب العام، وفي بلجيكا مجلس الوكلاء مكون من خمسة يترأس اجتماعهم و "الوزير أمثلة على ذلك، وأعطى 
".فرنسا يلقن وزير العدل  النائب العام تعليمات عامة، وجميع القضايا ترفع إلى وزير العدل

ل المتدخلين في العملية القضائية، أتحدث عن المنظومة، بك. المشكل الذي ينبغي الحديث عنه بصراحة، هو الأخلاق المهنية والنزاهة القضائية: "وزير العدل في كلمته قائلاوشدد 
".وعلينا أن نقدم للقضاة كل ما يستحقونه دعما لنزاهتهم

القضائية أن  د نزاهة، وعلى السلطةالقاضي المتخرج يتقاضى مالا يتقاضاه طبيب جراح في مستشفى عمومي، ومع ذلك نقول بأننا نريد عدلا، نريد إنصافا، نري"الوزير أن وأفاد 
".تجيب عن سؤال النزاهة، هذا أملي وما أتطلع إليه

ثلاث مستويات، الأول "ا، في البنيوية للعدالة في المغرب العربي وشمال إفريقي الأعطابمصباح، حديثه عن  محمد"كارينغي"جهته لخص مدير مكتب الرباط  في معهد من 
".، والثاني أخلاقي يتمثل في غياب النزاهة، والثالث غياب الفعالية والتحديثالإستقلاليةسياسي من خلال غياب 

http://arabi21.com/story/821042/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7-
%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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En septembre 2013 et sous l'impulsion royale était lancée au Maroc une « nouvelle politique migratoire » 
fondée sur une approche « globale et humaniste, conformément au droit international et dans le cadre 
d'une coopération multilatérale rénovée ».

Les dispositifs concernant le traitement des étrangers sont depuis en pleine évolution. Les différents 
départements ministériels ont été mobilisés, sous la coordination du ministère chargé des MRE et des 
affaires de la migration et avec une présence marquée du Conseil National des Droits de l'Homme 
(CNDH). Tout semble être en chantier de manière concomitante, dans un élan de prise de responsabilités 
d'un Maroc qui s'assume comme pays d'immigration, choisi ou par défaut.

De nombreux programmes ont été lancés, avec le soutien des différentes coopérations européennes, et des 
rencontres de coordination, de sensibilisation, de concertation et de réflexion ont régulièrement lieu pour 
une mise à niveau des « droits des étrangers », en lien avec les recommandations formulées par le CNDH 
et soutenues par le Roi. Des programmes d'action et des engagements formels sont pris concernant l'accès 
aux services de santé de base pour les plus vulnérables, l'accès à la scolarité pour les enfants, l'accès aux 
droits découlant du statut de réfugié, l'accès au travail et à la formation, etc. Ces préoccupations nouvelles 
concernant l'accès des étrangers à leurs droits viennent se greffer à des réformes en cours ou annoncées 
concernant la mise à niveau plus générale du droit positif avec la Constitution de 2011 et des pratiques du 
droit qui en sont encore souvent éloignées.

Cependant, pour un certain nombre d'acteurs, notamment politiques, force est de constater que la « 
nouvelle politique migratoire » ne concerne toujours que la « figure, largement médiatisée mais réductrice, 
du subsaharien errant sur les routes, acculé à recourir à la charité publique ou s'attaquant régulièrement et 
en groupe, aux frontières des deux enclaves espagnoles ». Si d'autres figures apparaissent de plus en plus –
notamment dans les médias –, les catégories administratives et de sens commun se brouillent et 
s'embrouillent.

Je reviendrai ici sur différents constats et enjeux liés à la politique actuellement mise en place par le Maroc 
en matière d'immigration des étrangers sur son territoire. Sans entrer dans les détails de son déploiement, 
je pointerai certains éléments liés à l' « opération exceptionnelle de régularisation », au traitement des « 
non-régularisés », ainsi qu'à certains enjeux liés à la lutte contre la migration irrégulière, dans le cadre en 
particulier de la coopération Maroc/Union Européenne (UE), et à l'« intégration » au Maroc.

http://www.ifre.fr/index.php/actualites/actualite-moyen-orient/item/1934-edito-cjb-nouvelle-politique-
immigration-regularisation-integration-lutte-contre-migration-irreguliere

                            31 / 32



 

01/04/2015 35
Conseil national des droits de 

l'Homme

Une « opération exceptionnelle de régularisation » et d'identification à vocation d'intégration pérenne ?

L'opération exceptionnelle de régularisation, qui a duré un an, s'est terminée le 31 décembre 2014 et a 
permis à près de 18 000 étrangers en situation irrégulière (sur 27 332 demandes) de bénéficier d'un titre 
de séjour. Il n'a pas été aisé d'atteindre ce chiffre, malgré des campagnes menées pour convaincre les « 
récalcitrants » à déposer leurs demandes. La commission nationale de suivi et de recours de l'opération 
peut encore influer sur ce nombre.

Des étrangers sur le territoire depuis plusieurs années, ceux fournissant les éléments attestant qu'ils 
remplissent les conditions d'intégration demandées, des femmes pour qui les conditions exigées ont été 
assouplies (décision de la commission de recours) et certains étrangers ne remplissant pas les conditions 
fixées ont déposé des demandes pour accéder à un « séjour régulier » sur le territoire marocain. De 
manière parallèle, l'annonce de projets de loi sur l'asile et la migration, qui n'ont pour le moment ni été 
présentés au parlement ni adoptés, maintient une incertitude sur les modalités par lesquelles ces « 
régularisés » (comme l'ensemble des étrangers souhaitant résider régulièrement au Maroc) pourront 
renouveler leur titre de séjour dès le retour aux conditions ordinaires de régularisation. Les conditions 
posées pour accéder à cette opération ne correspondent pas aux conditions prévues par la loi n°02-03 
relative à « l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration 
irrégulières » actuellement toujours en vigueur. Si la question a été posée par différents acteurs en amont, 
certains régularisés de l'opération ont eu la surprise de ne pas pouvoir renouveler leur titre de séjour à 
l'échéance de leur année de séjour régulier. Il en a été ainsi tant des réfugiés que des régularisés de 
l'opération exceptionnelle de régularisation. Si l'instruction semble avoir été donnée assez rapidement dans 
certaines préfectures du renouvellement selon les conditions « assouplies », les pratiques ne semblent pas 
être similaires à tous les guichets ou pour toutes les catégories de régularisés.
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